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 الملخص
تحليل وكشف جملة من النصوص القانونية في التشريع الجزائري المرتبطة  إلىتهدف هذه الورقة البحثية 

في الشق المدني بمسؤوليات وأخلاقيات مهنة التدقيق والشروط المطلوب توافرها لمتابعة مدقق الحسابات قضائيا 
وما يمكن ان ينجر عنه من مساءلة تأديبية حول الاخلال بواجبات وأخلاقيات المهنة، وذلك من خلال  والجزائي

ها القانوني في التنظيم أساسشرح الاطار العام لمفهوم المسؤولية المدنية والجزائية والتأديبية وتحديد مفهومها ونطاقها و 
ابراز أهمية مدقق الحسابات في ضبط سلوكه  إلىري، كما تسعى هذه الورقة البحثية المعمول به في القانون الجزائ

تأدية مهامه لمنع كل ما من شأنه أن يضر بمصالح المستفيدين من تدقيقه المالي بصفة خاصة أو ما يضر  أثناءالمهني 
الهدف المنشود من التدقيق  إلىول بالمصلحة العامة، وإبراز بعض الفجوات القانونية والتنظيمية التي تحول دون الوص

 .مخاطر مساءلته إلىأو ما يعرض مدقق الحسابات 
 الكلمات المفتاحية

 .الخطأ، العقوبات، التعويض المسؤولية القانونية، أخلاقيات المهنة، التشريع الجزائري، مدقق الحسابات،
Abstract 

The purpose of this paper is to analyze and reveal a number of legal texts in Algerian 

legislation related to the responsibilities and ethics of the statutory auditing profession and the 

required conditions which permit to the auditor to follow up several penal and civil affairs and 

what may lead to any disciplinary enquiry for violating the duties and ethics of the profession. 

So by explaining the general frame of civil, criminal and disciplinary responsibility and 

determining its concept, scope and legal basis as it is practiced in Algerian law.  

This paper seeks also to highlight the importance of the statutory auditor in controlling his 

professional behavior when he does his job to prevent Which may harm the interests of the 

beneficiaries of the financial audit in particular or what is detrimental to the public interest, 

and highlight some legal and organizational gaps that prevent the achievement of the 

objective of the audit or expose the statutory auditor to the risk of enquiry.  
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 Legal responsibility, professional ethics, Algerian legislation, auditor, error, sanctions, 

reimbursement . 

 مقدمة
منظومتها  بإصلاحمعتبرة من أجل ايجاد صيغة كفيلة ولة الجزائرية ممثلة في سلطاتها المالية جهودا دبذلت ال

ير ة، ومن جهة أخرى تطو الدولية من جه لالتزاماتهاالمالية والمحاسبية والتكيف مع المعايير الدولية للمحاسبة، تنفيذا 
داء الوظيفي للتدقيق المحاسبي في ظل تزايد الغش المالي والتهرب الضريبي وعدم الادلاء بقوائم مالية وتفعيل الأ

، من بين أهم القوانين التي تضمنت بمهن الخبير والمحاسب والمحاسب المعتمدالمتعلق  01/10ويعتبر القانون ،نظيفة
مثل سلوك القائمين بالمهن الثلاث، من أجل ضمان التطبيق الأ ذلك الاصلاح بتكريس المسؤولية القانونية لضبط

شكالات المقابل هناك ما يمكن اثارته من إغير أنه، وفي  ،للقوانين والتنظيمات المحاسبية والالتزام بأخلاقيات المهنة
تطبيقها وغيرها، ما  اتكغموض النصوص وعدم وضوحها أو نقص تتنظيمقد تعترض مهام مدقق الحسابات  

عل المدقق يتحمل مسؤولية كبيرة وحتتملة، أو ما يمكن أن يدفع المدقق بعدم التقيد بالتشريع والتنظيم المعمول به يج
 .إلا بتدخله ولا يمكن اثباتها مالية الوقائع التي تشكل جرائمعدم الادلاء بخاصة في 

  : البحث اشكالية
تأدية مهام التدقيق المحاسبي في التشريع  أثناءتبة ما هو مضمون وحدود المسؤولية القانونية والمهنية المتر 

 ؟والمحاسب المعتمد حتافظ الحساباتو  المحاسببمهن الخبير المتعلق  01/10المتمثل في القانون و الجزائري 

 :الآتيةالأهداف  لتحقيقتسعى هذه الورقة البحثية  :أهداف البحث

 .بمهنة الخبير المحاسب وحتافظ الحسابات والمحاسب المعتمدجزء مهم من التشريع المالي الجزائري المرتبط  معرفة  -
  .المخاطر المحيطة بمهام التدقيقحجم الحسابات و  مدققبيان المسؤولية القانونية والمهنية التي تترتب على  -
 .والماليةضبط بعض المصطلحات القانونية الواردة في النصوص ذات الصبغة الاقتصادية   -

 المهنية الاحكام القانونية والأخلاقيات تلعبه الذي الدور أهمية من هذه الورقة البحثية يةأهم تنبع : البحث أهمية
 ،المالية القوائم في الماليوالغش  الاحتيال حالات تنامي ظل فيالمهني  أدائه تفعيل وتعزيز في لمدقق الحسابات

رضه المشرع الجزائري على مدقق ، وما فاعنه بالكشف الخاصة الإجراءات عند ممارسة بها الالتزام وضرورة
 .الحق العام و اتجاه الغير ضبط سلوكه المهنيالناشئة عن اداء مهامه لالحسابات في تحمل مسؤولياته القانونية 
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لقد تم الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي لعرض وتحليل جملة من النصوص القانونية : البحث يةمنهج
تحديد مدى مسؤولية مدقق الحسابات ومن في حكمه،  إلىقيق المحاسبي، بغية الوصول والتنظيمية المرتبطة بمهنة التد

 . وحصر أنواع المسؤولية التي تنشأ أثناء تأديته لمهامه، وما يترتب عنها من عقوبات

 :يلي تفرع عنهما نقاط تفصيلية كماحتورين ت إلى الورقة البحثيةتم تقسيم : تقسيمات البحث

 لمدقق الحسابات لمفهوم المسؤولية المدنية والجزائية والتأديبية الاطار العام :أولا
 مفهوم المسؤوليةوضبط تحديد  -0  

 مدقق الحسابات الخارجي  مسؤولية تحديد نطاق -2  
 . القانوني لقيام مسؤولية مدقق الحسابات في التشريع الجزائري سا الأ -3  

 ترتبة عنها صور مسؤولية مدقق الحسابات والآثار الم: ثانيا
 .لمدقق الحسابات المسؤولية المدنية -0

 دقق الحساباتلم المسؤولية الجنائية -2
 لمدقق الحسابات التأديبية وليةؤ المس - 3

 لمدقق الحسابات الاطار العام لمفهوم المسؤولية المدنية والجزائية والتأديبية: أولا
 هاأساسو وتحديد نطاقها لغة واصطلاحا م للمسؤولية يتمثل الاطار العام لهذا المفهوم في ضبط المفهوم العا

والوقوف عند  ية للموضوع حتل البحثساسالقانوني بالنسبة لمدقق الحسابات وذلك لضبط المصطلحات الأ
  :اوين الفرعية التاليةنمضمون مسؤولية المدقق والنظام التشريعي الذي يحكمه، وذلك في الع

 :مفهوم المسؤولية بط ضو تحديد  -0
بمعنى قيام  ،1مطالبا عن امور او أفعال آتاها أوهي ما كان به الانسان مسؤولا "بالمسؤولية لغة بأنها  يقصد

ويتحمل اتبعة ما سببه  نتائجهاشخص طبيعي او معنوي بأفعال او تصرفات أو امتنع عنها، يكون مسؤولا عن 
الاخلاقية والقانونية التي يكون الة النفسية و المعنى تعبر عن الحللغير من ضرر، وأن تتم مؤاخذته عما فعل وهي بهذا 

أما . 2فيها الشخص مسؤولا ومطالبا عن امور وأفعال اتاها اخلالا بمبادئ وأحكام أخلاقية واجتماعية وقانونية
في تعريفه لها بمعناها الواسع واستعمالاتها المختلفة  VEDALالمعنى الاصطلاحي لها بصفة عامة فهي كما يرى 
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انها ذلك الالتزام الذي يفرض شروطا معينة، بان يقوم الشخص المتسبب في احداث " المسؤولية المدنية ومن بينها 
 .3الضرر بجبره عن طريق التعويض العيني أو المالي

أما المسؤولية الجزائية وعلى الرغم من اهميتها فقد اغفل القانون رسم معالمها في الكثير من النظم القانونية 
أحكامها في نصوص متفرقة اغلبها مرتبط بموانع المسؤولية، اما شروطها  إلىعات المختلفة بالإشارة واكتفت التشري

من دون تعريفها صراحة، لذلك كان  وأسسهافلم تعالجها النصوص القانونية صراحة، واكتفى القضاء ببيان صورها 
تبعة على الانسان أن يتحملها فيما اذا   هي"تلك التعريفات على سبيل المثال الفقه موردا في تعريفها، ومن بين 

التزام الفرد بالآثار القانونية للجريمة او أنها واجب مفروض على "و هي أتكب جريمة يعاقب عليها القانون، كان ار 
 . 4" الشخص بقبول نتائج فعله الاجرامي وذلك بالخضوع للعقوبة المقررة قانونا

حال  في وذلك المهنة، تنظم التي المهنية الجهات أمام المساءلة"د بها او المهنية فيقص التأديبيةأما المسؤولية 
 من المفروضة العقوبة تتراوح، و  التأديب لجنة أو توصية حتكمة على بناء   المهني السلوك وبقواعد بواجباتهم الإخلال

 العمل تعليق ممارسة أو نةمزاولة المه سحب حقوق ثم التكاليف دفع ثم المالية الغرامة ثم التوبيخ بين هيئات الضبط
، وتختلف باختلاف المهن 5"العضوية النهائي من أو الفصل المهنة مزاولة الترخيص وعدم سحب أو زمنية لفترة

 .واختلاف النظم القانونية التأديبية
 مدقق الحسابات الخارجي  مسؤولية تحديد نطاق -2

 فروع جميع المراجعة عملية تشمل قدف المراجعة نطاق باختلاف مدقق الحسابات مسؤولية يختلف نطاق
المراجعة  عملية نطاق وفق يتحدد المراجع وليةؤ مس نطاق فإن بالتالي الآخر، دون فروع على تقتصر المنشأة وقد

 في الحسابات مدقق تعيين لذلك فإن .تعيينه عند والمنشأة الحسابات مدقق بين المبرم العقد يحدده ما غالبا   والذي
 العمل وطبيعة اجراءات تعيينه فإن لذلك قانوني، نص أي تحت الزاميا يعتبر لا التضامن وشركات الفردية المنشأة
 في يكون التدقيق المحاسبي خدماته وقد من ومن يرغبون الحسابات مدقق بين تم الذي الاتفاق يحدد يؤديه الذي

 هم الشركاء أو المشروع فصاحبالضرائب،  قانون مثل القوانين عليه ما نصت حسب الزامي المشروعات مثل هذه
 .6الحسابات مدقق من المطلوب العمل بتحديد يقومون الذين

 .القانوني لقيام مسؤولية مدقق الحسابات في التشريع الجزائري ساسالأ -3
أنها مهنة حرة كغيرها من  أسا ممارسة المراجعة الخارجية على  أثناءتقوم المسؤولية القانونية بأنواعها الثلاثة 

و بصفة متعمدة وذلك أالخطأ  أسا قيود وأحكام قانونية تنظمها وتعاقب كل من يخل بها على  إلىن وتخضع المه
المدقق، ويعتبر الخطأ أو الجرم المثير  إلىأو بمناسبة تأدية المهام الموكلة  أثناءبحسب طبيعة الخطأ أو الجرم المرتكب 
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تقع على عاتق مدقق الحسابات سواء أكانت مدنية أو  للمسؤولية هو الذي يحدد طبيعة ونوع المسؤولية التي
المتعلق  01/10القانوني لهذه المسؤولية ابتداء  في الفصل الثامن من القانون  سا ولقد تمثل الأ. 7جزائية أو تأديبية

تحدد على وجه ( 33 إلى 95من ) خمس مواد  بمهن الخبير والمحاسب والمحاسب المعتمد، بحيث افرد لها المشرع
حد ما المسؤولية المدنية والجزائية والحقها بالمسؤولية التأديبية وما ينجر عنها من عقوبات مهنية تبعية دون  إلىالدقة 

من الفصل التاسع من القانون المذكور أعلاه والمتعلقة ( 46 إلى 36من )الاخلال بالأحكام الواردة في المواد 
، بالإضافة 8ممارسة مهامه أثناءلمدقق الحسابات  والأخلاقيةلية المهنية بحالات التنافي والموانع التي تضمن الاستقلا

قانون العقوبات الذي يتضمن الأحكام العامة للجرائم و العقوبات والقانون التجاري كما يعتبر المرسوم  إلى
ة المرتكبة يحدد درجة الاخطاء التأديبيا قانونيا كونه أساس، 2103جانفي  03المؤرخ في  03/01رقم التنفيذي 

  .خلال ممارسة وظيفتهم وكذا العقوبات التي تقابلها حتافظ الحسابات والمحاسب المعتمدمن طرف الخبير المحاسب و 
 صور مسؤولية مدقق الحسابات والآثار المترتبة عنها : ثانيا

الفجوة  يه المالية القوائم في الموجودة والمخالفات المادية الأخطاء اكتشاف عن المدقق مسؤولية تعد
 ويتوقع اتخاذ القرار، عملية على والمراجعة نظرا لتأثيرها المحاسبة بمهنة المهتمين جميع اهتمام أثارت التي يةساسالأ

 لقيود نظرا ذلك عمليا  تحقيق يمكن لا المراجعة، بينما خطر وجود بعدم مطلق تأكيد وجود من المدقق المجتمع
 فني رأي إبداء في مدقق الحسابات مسؤولية تنحصر ولهذا الإثبات أدلة علي بالحصول المرتبطة والتكلفة الوقت
هذا الهدف  إلى، ولضمان الوصول 9مخالفات أو مادية أخطاء على احتوائه وعدم المالية القوائم عدالة عن حتايد

يات الملقاة على والتقليل من مخاطر الاخطاء أو مخاطر عدم الالتزام بالمعايير المحاسبية أو الاخلال بتلك المسؤول
ضبط سلوكيات مدقق  01/10تضمنت أغلب التشريعات ومنها التشريع الجزائري ولا سيما القانون  ،عاتق المدقق

 مهنته مهام بأداء قيامة أثناء لهايتعرض  أن يمكنالحسابات عن طريق تحميله مسؤوليات متفاوتة المستويات بحيث 
نتناولها  .شق مدني وشق جزائي وشق تأديبي حتتواها القانونية سؤوليةالم من صور ثلاثأو بمناسبة تأديتها وتتمثل في 

 :كما يلي
 .لمدقق الحسابات المسؤولية المدنية -0

على القوانين الوضعية الحديثة، وهي عبارة  برزت المسؤولية المدنية من بين مصادر الالتزام وكان لتطورها الاثر
الاخلال بالالتزام العقدي ومسؤولية  أسا لية عقدية تقوم على عن التزام بتعويض ضرر قائم، وهي نوعان، مسؤو 

وورد  10الاخلال بالتزام قانوني واحد يتمثل في مبدأ الالتزام بعدم الحاق الضرر بالغير أسا تقصيرية تقوم على 
 11من القانون المدني الجزائري 026نصه في المادة 
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من الوضوح كما  دقق الحسابات الخارجي بذلك القدرالقانوني للمسؤولية المدنية لم سا م يكن الأو هذا، ل
 أسا القانوني لهذه المسؤولية، فالنظرية القائمة على  سا فظهرت نظريتين خاضتا في مسألة الأ ،الآنهو عليه 

علاقة الوكالة كانت نتيجة تطبيق منطقي لفكرة العقد الذي يجمع المراجع الخارجي بالشركة، مدام أن الشركة هي 
تار المراجع الخارجي وهذا عبر التعاقد معه بصفة شخصية ويكون موضوع هذا العقد التمثيل والمراقبة لصالح التي تخ

التقصيري وهذا بعد التطور الهائل الذي  سا الشركة والشركاء على حد سواء، بينما تقوم النظرية الثانية على الأ
لمدقق،فأصبح لهذا الأخير دورا هاما في حياة الشركات عرفته مهنة المراجعة الخارجية ولاسيما المهام المنوطة با

التجارية حتى أصبح يسمى الحامي للقانون في الشركات، ان تطور هذه المهام انعكس على الخطأ المنسوب للمدقق 
 ،12الخارجي فأصبح خطأه يتجسد في مظهرين، القيام بعمل أو الامتناع عن القيام به والذي يأخذ شكل الاهمال

من القانون  30أكد في المادة  حيثبناه المشرع الجزائري في غياب التطبيق والاجتهاد القضائي الفقهي وهو ما ت
ب عن الأخطاء التي تجاه الكيان المراق يعد حتافظ الحسابات مسؤولا" المتعلق بالمهن المحاسبية على انه  01/10

ه الغير عن كل ضرر ينتج عن مخالفة أحكام تجاه الكيان أو اتجا اتأدية مهامه، ويعد متضامن أثناءيرتكبها 
 .من القانون المدني 026لما ورد في المادة  تكريسوهو  13القانون

  :شروط قيام المسؤولية المدنية لمدقق الحسابات 0-0
كل فعل أيا  "منه على 026دني بحيث نصت المادة حكام القانون المأنجد شروط قيام هذه المسؤولية في 

تقوم هذه المسؤولية  ؛وعليه .14"ويسبب ضرر للغير يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض كان يرتكبه الشخص،
 : وهي كما يلي التأسيسثلاث عناصر مجتمعة وتخلف أي منها تنتفي المسؤولية المدنية لعدم بتوفر 

 صفةعن الأخطاء الشخصية التي يرتكبها سواء أكان ممارسا ب يعد حتافظ الحسابات مسؤولا :الخطأ -أ
، 15فردية أو بصفة جماعية ولا يعد مسؤولا عن الأخطاء التي يرتكبها القائمون على الإدارة و المسيرون عنها

 06/2مكرر  409في تقريره للجمعية العامة أو لوكيل الجمهورية بناء على نص المادة  يكشفإلا إذا لم 
المتعلقة بالمهن الثلاث الجديدة  01/10من القانون  92وبما أن المادة ، من القانون التجاري الجزائري

أعطت الحق لمحافظ الحسابات بالاستعانة في إطار شركة مدنية بخبراء مهنيين لحسابه و تحت مسؤوليته فيعد 
من مجموعته أو أحد أعوانه خطا تنتج عنه المسؤولية  إذن بموجب ذلك مسؤول مدنيا إذا ارتكب فرد

 ،ضمن مجال اختصاصاته التي تدخلت أن يقوم بمراجعة العمليات وبالتالي على حتافظ الحسابا. 16المدنية
عناية و توفير الوسائل جهد و ل ذالالتزام بب)وأن يبحث عن الأخطاء المحتمل وقوعها والاختلاف بين المبدأ 

ن في صور الأخطاء التي يرتكبها حتافظ الحسابات، و طبقا مكي (الالتزام بتحقيق نتيجة)ستثناء والا( 
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مدنيا بمجرد وقوع الخطأ لكن يجب أن يتسبب هذا  الحسابات مسؤولا العامة لا يمكن اعتبار حتافظاعد للقو 
أيا كان  كل فعل "من القانون المدني بنصها 026ادة ، وهو ما اشترطه الم17الخطأ في حدوث ضرر أكيد

 .18"،...يرتكبه الشخص بخطئه
بات إلا في حالة وقوع ضرر للشركة أو للغير طبقا لا تنعقد المسؤولية التقصيرية لمحافظ الحسا :الضـرر -ب

وهو نفس الشرط الذي تضمنته المادة المتعلق بالمهن الثلاث الجديدة،  01/10من القانون 30/12للمادة 
ويقع على عاتق طالب التعويض إثبات  ،"..ويسبب ضرر للغير"...رة أعلاه من القانون المدني المذكو  026

فعليا وقابلا للتقييم أي أن الضرر ذو طبيعة تعويضية إضافة لكونه مباشرا الضرر الذي يجب أن يكون 
وشخصيا وأكيد يمس حقا معنيا للشركة أو للغير، وبصفة عامة الضرر له صفة مادية بحيث يرتب خسارة 

 .19الذي يتعامل معها مالية للشركة أو للغير
 ويقصد بهاوجد الخطأ دون وجود السببية قد توجد السببية دون وجود الخطأ وقد ي :العلاقة السببية -ج
علاقة مباشرة ما بين الخطأ الذي ارتكبه المسؤول وبين الضرر الذي أحدثه والذي أصاب المضرور،  قيام

ا على خطأ أساسفلقد أجمع الفقهاء على أنه من الصعب إثبات هذه العلاقة السببية لأن المسؤولية تقوم 
وكذلك لصعوبة إثبات الطابع السلبي لهذه  ،وقوع الخطأ إلىبعمله أدى الامتناع أي أن عدم قيام المحافظ 

العلاقة فإذا استطاع طالب التعويض إثبات الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما فله طلب التعويض جراء 
الضرر الذي أصابه، وبالمقابل لمحافظ الحسابات نفي المسؤولية عنه إذا أثبت أنه قد بدل عناية حتافظ 

في حالة عدم  - :لحسابات العادي، كما تنفي مسؤولية حتافظ الحسابات في إطار ثلاث حالات و هيا
 .20في حالة وجود قوة قاهرة -في حالة خطأ الغير  -وجود خطأ 

 .المسؤولية المدنية لمدقق الحسابات فيأطراف الدعوى القضائية  0-2
القوانين الاخرى ذات العلاقة يتعلق بممارسة  لا يوجد حكم خاص لا في القانون المنظم للمهنة ولا في

الذي يجعلنا نطبق الاحكام العامة الواردة في القانون المدني  الأمردعوى المسؤولية المدنية ضد المراجع الخارجي 
 :وقانون الاجراءات المدنية و الادارية وبالتالي يكون الاطراف كما يلي

 شخاص حد الأأوقد يتمثل في  :المدعي - أ
 ؛...الجمعيات، المؤسسات العموميةالمتمثل في كل من الشركات و : نويالمعالشخص  -
 كل شريك في الاشخاص المعنوية المذكورة أعلاه؛: الشريك -
 نظرا لوضعيته داخل الشركة وحتاولة دفع مسؤوليته اتجاه المتضررين؛: المسير -
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 وهم في الغالب دائني الشركة: الغير -
 :لمدنية والمتابعة القضائية وتقع علىوهم محل المسؤولية ا: المدعى عليه - ب

 باعتباره هو من قام بالخطأ مباشرة؛: حتافظ الحسابات -
 في حالة وجود تضامن بينهم؛: تعدد المراجعين الخارجيين -
 حيث لا يعفى المراجع الخارجي التابع لهذه الشركة من المسؤولية؛: شركة المراجعة -
 .21خطاء عن بعضهافي حالة عدم امكانية فصل الا: الخبير المحاسب -

 مدقق الحسابات الناشئة في حقأثار الدعوى المدنية  0-3
الاستفادة من حكم قضائي يقضي بالزام المراجع الخارجي بتعويض الاضرار  إلىيسعى المدعى في الدعوى المدنية 

الشركة عن  بها في انهاء مهامه التي كلف إلىفيها جراء خطئه أو تقصيره وهذا بالنتيجة سيؤدي  تسبب 22التي
، ويأخذ التعويض عن الضرر في دعاوى المسؤولية المدنية صور التعويض المادي أو المالي أو طريق فسخ عقده

الضرر، كما يمكن ان يكون هذا الالتزام بالتعويض بصفة شخصية أو بالتضامن، كما يمكن عن طريق  بإصلاح
 .بموجب عقد التامين عن المسؤولية المدنية اط مباشرارتبالادخال في الخصومة اشراك شركة التامين اذا كان لها 

 مدقق الحساباتل المسؤولية الجنائية -2
سالبة للحرية  يتمثل الجزاء فيها في عقوبةو أن هناك ضررا أصاب المجتمع  أسا تقوم المسؤولية الجنائية على 

الب النيابة العامة بتوقيعها باعتبارها ممثلـة ، بحيث تطالحرمان من الحقوق المدنية والسياسية إلىوغرامة مالية وقد تمتد 
تكون دائرة المسؤولية المدنية أوسع بكثير من دائـرة المسـؤولية الجزائيـة لأن الأولى تتحقق كلما أخل ، و 23للمجتمـع

هي واجبات لا حصر لها في حين تقتصر الثانية على حالات الإخلال بأوامر أو الفرد بواجب قانوني أو اتفاقي، و 
واه مقررة صـراحة فـي القانون الجزائي تطبيقا لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات المنصوص عليه في المادة الاولى من ن

 .24قانون العقوبات الجزائري
لا تقتصر مهمة حتافظ الحسابات على الجانب المالي للمؤسسة فقط والخدمات التي يقدمها لها، بل يساهم هذا؛ 

لحياة الاقتصادية، ضامنا بذلك الامتثال لقانون أخلاقيات المهنة وتشجيع شفافية المعلومة المالية، ا أخلقةأيضا في 
أي أن حتافظ الحسابات له دور ضمان المصلحة العامة، وبذلك فان حتافظ الحسابات الذي يتغافل عن أداء هذا 

لية جزائية ويتحمل العقوبات المرتبطة بهذا ، فانه يقع على عاتقه مسؤو االدور أو الذي يخالف القوانين في حد ذاته
، وقد ذهب المشرع الجزائري بنفس هذا الطرح ونجد ذلك في تشديده للعقوبة التي يتعرض 25النوع من المسؤوليات

 01/10من القانون  32حيث نصت المادة وأخلاقيات المهنة،لها حتافظ الحسابات في حال اخلاله بالقانون 



 

المسؤواية المدنية والجزائية المترتبة على ممارسة مهام التدقيق المحاسبي على ضوء الق انون  
01/10 

       ل       ي      ف        ي عبد الك      ري       مالاستاذ خ      

 كلية العلوم الاقتصادية، التجارية وعلوم التسيير/ مخبر أداء المؤسسات الاقتصادية الجزائرية في ظل الحركية الاقتصادية الدولية  / جامعة أمحمد بوقرة بومرداس  
 1112 أفريل 11-11 لجزائر في ظل معايير التدقيق الدوليةواقع مهنة التدقيق في ا :حول  الوطنيالملتقى العلمي  

9 

  

يتحمل المراجع الخارجي المسؤولية "ابات والمحاسب المعتمد على أنه اسب وحتافظ الحسالمتعلق بمهن الخبير المح
  .26"الجزائية أو الجنائية عن كل تقصير في القيام بالتزاماته القانونية

وتتلخص هذه الافعال  الضرر إلى تؤدي حتافظ الحسابات الجنائية بأعمال قام إذا عوما وتقوم هذه المسؤولية
 :فيما يليعموما ذه المسؤولية المرتبة له
 .الشركة وقوائم حسابات في المكتتبين تضليل إلى تؤدي كاذبة بيانات إثبات تعمد -أ

   والاضرار بأموال المساهمين تضليل إلى يؤدي مما حساباتها يدقق التي المنشأة عن كاذب تقرير وضع -ب
 . المجتمع أموال من جزء التي هي المنشأة

 التجارية الأرباح ضريبة حالة في الربح رقم من من الضرائب بالتقليل التهرب على الشركة مساعدة .ج
 .27الدولة حقوق من حق ضياع إلى يؤدي مما أخرى ضرائب من التهرب أو والصناعية

  الجرائم والعقوبات المتعلقة بمهنة مدقق الحساباتشرعية  2-0
يمارسها أي كان إلا بتوفر شروط وبالتالي فإن كل من يخالف تعتبر مهنة المدقق مهنة مضبوطة قانونا لا يستطيع أن 

هذه الأحكام يعتبر مرتكبا لمخالفة الممارسة غير القانونية للمهنة، لذلك وضع المشرع الجزائري ضوابط للمهنة 
 :، نوردها كما يلي28وصنف جرائمها والعقوبات الموافقة لها

المتعلق  10-01من القانون  43نصت المادة رقم  :جريمة الممارسة غير الشرعية لمهنة المدقق.2-0-0
يعاقب كل من يمار  مهنة الخبير المحاسب وحتافظ "افظ الحسابات والمحاسب المعتمد بمهنة الخبير المحاسب وحت

وفي حالة . دج2.111.111 إلىدج  911.111الحسابات والمحاسب المعتمد بطريقة غير شرعية بغرامة من 
من هذه  ، نستخلص ...سنة واحدة، إلىه المخالفة بالحبس تتراوح مدته من ستة أشهر العود، يعاقب مرتكب هذ

سة مهنة المدقق إلا من قبل أشخاص طبيعيين ومعنويين مسجلين في جدول المصف الوطني المادة أنه لا يمكن ممار 
 .01/1029من القانون  18للخبراء المحاسبين أو في جدول الغرفة مع توفر الشروط المنصوص عليها في المادة رقم 

بشرح هذه الجريمة إذ  فقرتها الثانيةفي  10-01من القانون  46تولت المادة  :جريمة انتحال المدقق.2-0-2
يعد كذلك ممارسا غير شرعي لمهنة الخبير المحاسب أو حتافظ الحسابات أو المحاسب المعتمد،  : " نصت على أنه 

شركة خبرة في المحاسبة أو شركة حتافظة الحسابات أو شركة كل من ينتحل إحدى هذه الصفات أو تسميات 
، وتعتبر هذه الجريمة أو خلط مع هذه الصفات والتسميات خلق تشابه إلىحتاسبة أو أية صفة أخرى ترمي 

التي تنص من قانون العقوبات  263نص المادة " الشرعية لكنها يطبق عليها أيضامتضمنة في جريمة الممارسة غير
ن استعمل لقبا متصلا بمهنة منظمة قانونا أو شهادة رسمية أو صفة حددت السلطة العمومية شروط كل م "على
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 إلىمنحها أو ادعى لنفسه شيئا من ذلك بغير أن يستوفي الشروط المفروضة لحملها يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر 
 .30دج أو بإحدى هاتين العقوبتين 9.111 إلى 911وبغرامة من  2 .سنتين 

أوجب المشرع الجزائري على ممار  هذه المهنة توفره على مجموعة من الشروط  :جريمة عدم الملاءمة 2-0-3
 01/10من القانون التجاري الجزائري، كما نصت على ذلك القانون  3مكرر  409المنصوص عليها في المادة 

ليها في نفس السياق، بحيث يعتبر حالات التنافي والموانع المنصوص ع إلىمن خلال تبيان تلك الشروط بالاضافة 
في ما  31التعدي على هذه الشروط بمثابة التعدي على معيار الكفاءة الواجب توفرها في ممارسة هذه المهنة والمتمثلة

 .01/10من القانون  36و  8ورد في المواد 
  مخالفة المدقق لقواعد مهنته 2-0-4

 :كما يلي  أدائه لمهامه أثناءكبها المدقق سنستعرض فيما يلي مجموعة من الجرائم التي قد يرت
يعتبر المحافظة على السر المهني من أخلاقيات المهنة لذلك نص  :جريمة إفشاء السر المهني 2-0-4-0 

يتعين "  10-01من القانون  40مكرر وفي المادة  409المادة  نص المشرع الجزائري عليها في القانون التجاري في
حتافظ الحسابات أو المحاسب المعتمد كتم السر المهني تحت طائلة العقوبات المنصوص على الخبير المحاسب أو 

: " على أنه 310، كما نص قانون العقوبات في المادة "من قانون العقوبات  312و  310عليها في المادتين 
شخاص وجميع الأ... دج الأطباء و 9.111 إلى 911ستة أشهر وبغرامة من  إلىيعاقب بالحبس من شهر 

المؤتمنين بحكم الواقع أو المهنة أو الوظيفة الدائمة أو المؤقتة على أسرار أدلى بها إليهم وأفشو في غير الحالات التي 
من نفس القانون أدلت بأن يعاقب  312، أما المادة "يوجب عليهم فيـها القانون إفشائها ويصرح لهم بذلك

 إلىدج كل من أدلى أو شرع في الإدلاء  01.111 إلى 911وبغرامة من  خمس سنوات إلىبالحبس من سنتين 
جزائريين يقيمون في بلاد أجنبية بأسرار المؤسسة التي يعمل فيها دون أن يكون ذلك مخولا له، وإذا  إلىأجانب أو 

ن وبغرامة م سنتين إلىجزائريين يقيمون في الجزائر فتكون العقوبة الحبس من ثلاثة أشهر  إلىأدلى بهذه الأسرار 
 .32دج 0911 إلى 911

 وإنماأحكاما حول هذه الجريمة  10-01لم يتضمن القانون  :جريمة إعطاء معلومات كاذبة. 2-0-4-2
خمس سنوات وبغرامة  إلىيعاقب بالسجن من سنة "بنصها على أن  831تضمنها القانون التجاري في نص المادة 

فقط، كل مندوب للحسابات يتعمد إعطاء دج أو بإحدى هاتين العقوبتين  911.111 إلىدج 21.111من 
، حيث يكون الكذب متعلق بمعلومات دقيقة وواضحة وليس بتقديرات قام بها "معلومات كاذبة عن حالة الشركة

لكن المشرع . المدقق، كما أن الجريمة تقوم على المعلومات المتصلة بمهمة المدقق في الشركة وليس على غير ذلك
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ة التي قد تعطى بها المعلومات الكاذبة شفهية أو مكتوبة ولم يحدد ان كانت تلك الموجودة الجزائري لم يوضح الطريق
في التقرير العام أو التقرير الخاص، لكن في الغالب من الناحية العملية أن إعطاء المعلومات يتم عن طريق الكتابة 

اء تقديم المعلومات الكاذبة إخفاء جرائم لأن المدققون ملزمون بتقديم تقارير مكتوبة، وفي غالب الأحيان يكون ور 
غير انها تبقى فجوة قانونية يمكن اثارتها اما القضاء  33ارتكبت من طرف المدراء أو تقديم ميزانية غير صحيحة

 . الجنائي للتملص من المسؤولية
المدقق هناك بعض الحالات ترتب على  :الجنحيةعن الوقائع للنيابة العامة جريمة عدم الادلاء . 2-0-9

مسؤولية وذلك عند سكوته عن ما يحدث أمامه من وقائع إجرامية، لكنه يكون ملزما بالكشف عنها لو كيل 
من  03مكرر  409الجمهورية وباطلاعه على ما لاحظه حتى لا يعد مرتكبا للجريمة وهو ما تضمنته المادة 

يعاقب " من القانون التجاري 831لمادة القانون التجاري، وعاقب المشرع مرتكب هذه الجريمة حيث نصت عليه ا
دج أو بإحدى هاتين العقوبتين  911.11 إلىدج  21.111خمس سنوات وبغرامة من  إلىبالسجن من سنة 

لكن هذه " وكيل الدولة عن الوقائع الإجرامية التي علم بها إلىأو الذي لم يكشف ....فقط كل مندوب حسابات 
نتقادات الشديدة لأنها جعلت من المحافظ مجرد مبل  مما يسلب له الجانب مجموعة من الا إلىالجريمة قد تعرضت 

 .34الودي ويجعله غير حتبوب عند الغير
 لمدقق الحسابات التأديبية وليةؤ المس : 3

 مخالفة او المهنة وشرف بكرامة إخلال أو مخالفة بارتكاب قام مدقق الحسابات إذا تنشأ مسؤولية وهي
المتعلق بالمهن الثلاث الجديدة  01/10من القانون  33المشرع الجزائري في في المادة  نظموقد  المهنة لتقاليد

يتحمل حتافظ " المسؤولية التأديبية وحدد العقوبات التأديبية التي تسلط على حتافظ الحسابات بنصه على أنه
بعد استقالته من مهامه، عن   الحسابات المسؤولية التأديبية أمام اللجان التأديبية للمجلس الوطني للمحاسبة حتى

  "35 .كل مخالفة أو تقصير تقني أو أخلاقي في القواعد المهنية عند ممارسة الوظيفة
التنظيم المعمول به بخصوص تحديد درجات الأخطاء  إلىأحالنا  :المهنيةتحديد درجات الأخطاء  3-0

أو تقصير تقني أو أخلاقي في القواعد المهنية  والعقوبات التي تقابلها، حيث اعتبر المشرع الجزائري بأن كل مخالفة
عند ممارسة مهام المحافظ الحسابات وظيفته مسؤولا مهنيا، وبما أن المشرع الجزائري لم يعطي تعريفا دقيقا للخطأ 

 :36 التأديبي فيمكنه بموجب ذلك أن يمتد ليشمل الحالات التالية
 :يتمثل فيما يلوي ،الأولىالخطأ المهني من الدرجة  -أ

 التصريح بمراجعة كاذبة؛ -



 

المسؤواية المدنية والجزائية المترتبة على ممارسة مهام التدقيق المحاسبي على ضوء الق انون  
01/10 

       ل       ي      ف        ي عبد الك      ري       مالاستاذ خ      

 كلية العلوم الاقتصادية، التجارية وعلوم التسيير/ مخبر أداء المؤسسات الاقتصادية الجزائرية في ظل الحركية الاقتصادية الدولية  / جامعة أمحمد بوقرة بومرداس  
 1112 أفريل 11-11 لجزائر في ظل معايير التدقيق الدوليةواقع مهنة التدقيق في ا :حول  الوطنيالملتقى العلمي  

11 

  

 الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات؛ إلىالتصريح بالنتماء  -
 .الانتقادات غير المؤسسة الصادرة عن المهني كتابيا أو شفهيا بغرض الاخلال بالثقة -
 .نقص الاحترام اتجاه زملائه خلال ممارسة نشاطه -

 ::تمثل فيما يلييو  :ثانية الخطأ المهني من الدرجة ال -ب  
 تكرار خطأ من الدرجة الاولى؛ -
 رفض التكفل بمتربص؛ -
 فتح مكتب لا يتطابق مع التنظيم المعمول به؛ -
 الغياب المهني عن حضور اجتماعين اثنين متتاليين للجمعيات والانتخبات أو عدم تكليف نائب عنه؛ -
 والتي قام بحظورها؛ عدم دفع مصاريف المشاركة في كل تظاهرة تنظمها الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات -

 :تمثل فيما يليوي :الخطأ المهني من الدرجة الثالثة –ت 
 الثانية؛ تكرار خطأ من الدرجة -
 ؛بالأرشيفخطأ في الاحتفاظ  -
 استعمال الختم المهني في أعمال غير منجزة تحت مسؤوليته؛ -
 عدم دفع الاشتراك المهني كل سنة؛ -
 نحه مجلس الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات؛استعمال ختم مهني غير مطابق للنموذج الذي يم -

 :تمثل فيما يلييو  :الخطأ المهني من الدرجة الرابعة - ج
 ؛تكرار الخطأ من الدرجة الثالثة -
 افشاء السر المهني؛ -
 اصدار اجازات خاطئة أو مزورة؛ -
 تصرفات متعمدة مكررة تمس بقواعد وأخلاقيات المهنة؛ -
 ممارسة المهنة خلال مدة التوقيف؛ -

 37.ممارسة المهنة من دون مكتب مهني-  
 :نوردهما كما يلي ركنين بتوافر إلا تقوم لا .التأديبية المسؤولية أركان 3-2
 يثبت خطأ ولم يوجد لم فإذا ،المدقق من يصدر الذي السلبي أو الإيجابي العامل في يتمثل :المادي الركن -أ

 الخطأ وقوع التأديبية بمجرد الجريمة وتقوميا، تأديب مساءلته يمكن فلا المهني التزامه أو الوظيفي بواجبه اخلاله
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 المسؤولية في ا ركن ليس الضرر فإن وعلى ذلك تأديبية مسؤولية عليه يترتب فعلي ضرر يقع لم ولو والمهني الوظيفي
 . المدنية المسؤولية بخلاف التأديبية

 الفعل الخاطئ يصدر أن بد لا بل ا تأديبي يحاكم حتى المدقق من الخطأ صدور يكفي لا :المعنوي الركن -ب 
 ما كل غير عمدي أو ا   عمدي يكون قد فهو ا   متعمد ا دائم يكون التأديبي الخطأ أن يعني ولا آثمة ردة ا إ عن

 .38 العقوبة تقدير عند ا   مشدد ا   ظرف أصبح التعمد ثبت إذا أنه هنالك
  اتالحساب دققالتي تسلط على مالتأديبية العقوبات  3-3

ما يتحمله الخبير المحاسب وحتافظ الحسابات والمحاسب المعتمد  إلى 01/10من القانون  33أشارت المادة 
 أثناءقواعد المهنية فة أو تقصير تقني أو أخلاقي في الالتي ينمكن اتخاذها ضده عن كل مخال تأديبيةمن عقوبات 

 :تصاعدي وذلك كما يليلترتيبها ال أسا عتمد معيار الخطورة كاممارسة وظائفهم، و 
 ؛الانذار -
 التوبيخ؛ -
 أشهر؛( 13)التوقيف المؤقت لمدة أقصاها ستة  -
 .الشطب من الجدول -

الجهات القضائية المختصة في  مهذه العقوبات أما فيفي حين مكن المشرع مدقق الحسابات من الطعن 
 .39القانونية المعمول بها للإجراءاتالفصل في مثل هذه الطعون طبقا 

 خلاصة
من خلال عرض حتاور الدراسة والنقاط المرتبطة بها تبين لنا أن هناك أهمية كبيرة أولاها المشرع الجزائري لمهنة 

والقوانين ذات الصلة والتنظيمات المعمول بها، وذلك لارتباطها الوثيق بمصالح  01/10التدقيق من خلال القانون 
 :الآتية، ونستعرض ذلك في النتائج تحملها المدققمن مسؤوليات ي ارالمؤسسات والدولة، وما يمكن أن يث

ها المدقق وما يترتب عنها من يات وأنواع المسؤوليات التي يتحملحاول المشرع الجزائري ضبط وتحديد مستو  -
 .عاقدية والمهنيةتجزاءات مدنية وجنائية وتأديبية جراء خطئه أو جرمه المهني أو اخلاله بالتزاماته ال

قق مسؤولية معتبرة وتحمل الكثير من المخاطر التي تؤثر على مصالحه الشخصية والمهنية، تعتبر مسؤولية المد -
 .بالموازاة مع مراعاة مصالح الغير والحق العام  على مهامهوبالتالي يمكن ان يكون لها تأثير سلبي
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 لا يمكن تكون اخلاقيات المهنة كافية لوحدها في ضبط سلوك المدقق خاصة في الجرائم التي لا يمكن أن -
اثباتها امام القضاء، كما ان هناك احتمال كبير بعدم الالتزام بإخطار وكيل الجمهورية بالوقائع التي تشكل 

 .بغية التستر على العملاء والزبائن لضمان مصالحه معهمجريمة، 
 :الآتيةيمكن تقديم التوصيات  ؛وعليه
ونية بعناية فائقة وخاصة منها المتلازمة عند تنفيذه تقييم وتقدير مخاطر المسؤولية القانعلى مدقق الحسابات  -

 .لمهامه أو بمناسبة ممارستها
وفقا للتنظيم المعمول به خاصة في الحالات على مدقق الحسابات التقيد بأخلاقيات المهنة وضبط سلوكه  -

 .فساد التي تستدعي ضرورة المحافظة على النظام الاقتصادي العام للدولة والتي يمكن أن تشكل جرائم
على السلطات المالية الاجتهاد في وضع الية قانونية تسمح للمدقق بالتقليل من مخاطر مسؤوليته الجنائية   -

 .بالوقائع الجنحية للنيابة العامة من دون المسا  بمصالحه المهنية كالإدلاء
مع فيه القوانين تجُ عملي التدقيق المحاسبي إعداد دليل مهني  بمهنيمكن للسلطة الوصية أو الهيئة المختصة  -

لتسهيل أداء مهام المدقق والتقليل من  ،وتفسيرها القانونيالمعمول بها في التشريع الجزائري والتنظيمات 
 .مخاطر مسؤوليته
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